مؤتمر دولي إسلامي يظهر أرقام مفزعة ومخجلة ومحزنة 

للأستاذ / عاطف مصطفي 

· دول العالم الإسلامي مساحتها 300مليون كيلو متر مربع تعادل 22.5% من مساحة العالم يستغل منها للزراعة 14.5% فقط . 

· نسبة الإنفاق علي البحث العلمي في دولنا 0.2% والمتوسط علي مستوي العالم يصل إلي 2.18% .
· نسبة الأمية في العالم الإسلامي 29% للذكور و48% للإناث والإنفاق علي التعليم 3.9% من الناتج المحلي . 
· لدينا 16 دولة من ضمن 58 دولة إسلامية مصنفة من ضمن الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة ! 
· العالم الإسلامي يملك إمكانيات كبيرة .. لكن الكثير منها غير مستغل . 
ولابد من : 

1 – تثبيت المفاهيم الإسلامية في التنمية . 

2 – ضرورة استعادة الدور البارز للأمة الإسلامية من خلال إنشاء المشروعات المشتركة . 

3 – ضرورة تفعيل أنظمة الزكاة والوقف والبنوك الإسلامية . 

    في رحاب جامعة الأزهر وبالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية ، ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ، والبنك الإسلامي للتنمية عقد مؤتمر دولي – تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي – شيخ الأزهر – ورئيس شرف المؤتمر الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر – بعنوان التنمية المستدامة في العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العولمة . 
    وقال الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية إن هذا المؤتمر مهم للغاية ، ويجئ في توقيت أهم ، في وقت يعاني فيه العالم الإسلامي مشكلات الفقر ، وبالتالي تجئ هذه المؤتمرات في محاولة لإيجاد حلول لهذه المشكلات الحيوية والتي – بلا شك – تؤثر علي جموع المسلمين الذين يعيشون في 58 دولة إسلامية . وقد أكد في كلمته في بداية المؤتمر علي أهمية إنشاء مشروع للتنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي ، من أجل مواجهة تحديات العولمة ، التي جعلت العالم كله قرية صغيرة ، يري ويسمع ما يدور في جميع الجوانب في وقت واحد . 
    وقال إن التنمية تعد من أهم المشكلات التي تواجه الأمة ، والتنمية هي الكفاح ضد التخلف ، والكفاح ضد التخلف يجب أن تتوافر عليه كل هيئات المجتمع الإسلامي في الوقت الحاضر علي أساس أن هناك تخلفا ، وهذا التخلف يعني التردي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بشكل عام . ولذلك فقد عقدنا هذا المؤتمر ، والهدف الأساسي منه هو تشخيص المشكلة ، مشكلة التخلف وأبعادها والتي ترتبط بالثالوث التقليدي .. الجهل والمرض والفقر ، ونري كيف يمكن أن تتوافر الجهود علي رفع هذه المعاناة التي نعيشها الآن أكثر في ظل العولمة . إن 80% من سكان العالم يعيشون علي 20% فقط من جملة موارده ، بينما يعيش 20% علي 80% من دخل العالم ، وأصبحت الأغلبية تعاني بشدة من نقص الغذاء بشكل ازداد حدة في السنوات الأخيرة ، كما تعاني من أمراض خطيرة ومنتشرة في بلادنا بشكل حاد ، وإلي جانب ذلك هناك مأساة دموية في العالم الثالث ، ومأساة زيادة الهيمنة والتسلط عليه ، وإنهاك موارده الطبيعية التي ازدادت بشكل واضح لشراء موارده واستغلال ثرواته . 
    ومن هنا كان عقد هذا المؤتمر الدولي الذي يشارك فيه علماء مسلمون وخبراء في الاقتصاد الإسلامي بهدف تشخيص الداء ووصفه وصفا دقيقا ، وأعني به التخلف وأسبابه ومظاهره والآثار التي تنجم عنه . والذي يناقش علي مدار خمس حلقات وخمس جلسات كل الأبعاد المختلفة ، ابتداء – كما ذكرت – من تشخيص الداء ، ودور الاقتصاد الإسلامي في التغلب علي التخلف الذي يصيب المسلمين الآن ، ودور العمل الإسلامي بشكل عام في مواجهة التخلف ، فضلا عن عقد حلقة مهمة عن القيم الإسلامية ودورها في التغلب علي التنمية . وشدد الدكتور جعفر عبد السلام علي أن الشعوب الإسلامية تعتنق دينا حضاريا ، يستطيع بلاشك أن يقدم حلولا لكثير من مشكلاتنا ، ومن هنا يأتي دور القيم الإسلامية الدافعة للتنمية ، والتي لو اقتصر المؤتمر علي مناقشتها وبين وسائل تفعيلها لكفاه . وأول هذه القيم هي قيمة الاستخلاف ، وهي قيمة يتميز بها الإسلام في تصوره لحقيقة الخلق ، والهدف من وجودنا علي الأرض . هذا الهدف هو رسالة خلق الله الإنسان من أجل تحقيقها يقول سبحانه وتعالي : ((((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ) وكما يقول الله سبحانه وتعالي : ((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( ) فوظيفة الإنسان في الكون هو تعميره واستثمار طاقاته بما ينفع الناس . 
    وخير شاهد علي أهمية التنمية المستدامة ، وعلي ضرورة أن يؤدي الإنسان وظيفته من المهد إلي اللحد ، دون أن يوقفه عن ذلك شيء ، حتى لو كان قيام الساعة نفسها . قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل " ( رواه أحمد في مسنده ) 
  المعادلة الصعبة : 
    وتحدث الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي حيث طرح المعادلة الصعبة التي لا يمكن فهمها إلا في ضوء التفتت والتشرذم والتشتت الحادث في الأمة الإسلامية ، حيث قال : لقد أثبت الواقع أن الدول والناس في سعيها لأخذ المزيد من أجل التنمية ، استخدمت الموارد استخداما جائرا ، أدي إلي تقليل فرصة الأجيال القادمة من الحصول علي احتياجاتها ، وهنا ظهر مفهوم التنمية المستدامة عام 1987 الذي يتضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية وهي : التنمية الاقتصادية وتوزيع ثمارها بعدالة علي الجميع والتنمية البشرية بالمحافظة علي كرامة الإنسان ، والتنمية البيئية ، وحق الأجيال القادمة في الموارد ، وبالتالي تظهر أهمية موضوع المؤتمر في كون التنمية المستدامة هي السبيل لتحقيق الحياة الطبيعية للبشرية .  وقال د. محمد عبد الحليم عمر : أما أهمية نطاق المؤتمر وهو العالم الإسلامي ، فيظهر من الاستعراض السريع للوضع الاقتصادي والإنساني فيه ، حيث إنه يملك إمكانيات غير مستغلة ، ومعدل الأداء الاقتصادي فيه ضعيف وغير كاف ، مما ترتب عليه تدني أغلب دوله في التصنيف والترتيب العالمي بين الدول 

  تدني نصيب العالم الإسلامي في التكنولوجيا : 
    فمن حيث الإمكانيات في العالم الإسلامي ، توجد قوة بشرية كبيرة قوامها حوالي 1.4 مليار نسمة ، حسب تعداد عام 2006 ، يمثلون 21.5% من سكان العالم البالغين 6.6 مليار نسمة ، ويبلغ عدد القوة العاملة في العالم الإسلامي 712 مليون يعمل منها 515 مليون نسمة فقط ، ونسبة البطالة حوالي 27% . وعلي الوضع السياسي والجغرافي يبلغ عدد دول العالم الإسلامي 58 دولة تنتشر في قارات العالم ، منها : 27 دولة في أفريقيا ، 27 دولة في آسيا ، ودولتان في أوروبا ودولتان في أمريكا الجنوبية . وتشغل دول العالم الإسلامي مساحة 300 مليون كيلومتر مربع ، تعادل 22.5% من مساحة العالم ، يستغل منها في الزراعة 14.5% فقط . 
    ويتميز العالم الإسلامي بغني في بعض الموارد المعدنية مثل البترول الذي يملك منه 35% والقصدير 35% والفوسفات 29% من المخزون العالمي ، هذا بجانب الطاقة التي يبلغ إنتاجه منها 37.5% من الإنتاج العالمي ، يستخدم منها 10.5% فقط . أما من حيث البحوث والتطوير للحصول علي التكنولوجيا التي أصبحت من أهم عوامل الإنتاج ، فيظهر تدني نصيب العالم الإسلامي منها ، إذ يبلغ متوسط نسبة الإنفاق علي البحث العلمي 0.2% من الناتج المحلي ، بينما متوسط هذه النسبة علي مستوي العالم 2.18% وهذا ما تؤكده طلبات براءات الاختراع التي تبلغ في العالم الإسلامي 35500 براءة ، تعادل 8% فقط من البراءات في العالم , وأشار – د. محمد عبد الحليم عمر في كلمته – إلي الأداء الاقتصادي في العالم الإسلامي وما وصل إليه مبينا أن : 
· الناتج المحلي يبلغ إجماليه – بالأسعار الجارية عام 2006 – 3492 مليار دولار ، تعادل نسبة 6.3% فقط من الإنتاج العالمي البالغ 54678 مليار دولار ويبلغ المتوسط لمعدل نمو الناتج سنويا 5.8% . 

· كما يبلغ متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج 2396 دولارا في السنة بينما نصيب الفرد علي مستوي العالم 7287 دولارا وعلي مستوي الدول المتقدمة 39814 دولاراً . 
· يتشكل هيكل الإنتاج في الدول الإسلامية كالآتي : 15% للزراعة ، 34% للصناعة ، 51% للخدمات . 
· ابلغ الصادرات من السلع التجارية 952 مليار دولار تعادل 9% من صادرات العالم البالغة 10334 مليار دولار ، وتبلغ الواردات من السلع 831 مليار دولار بنسبة 7.7% من واردات العالم البالغة 10718 مليار دولار . 
· يتم استخدام الناتج بين الاستهلاك بنسبة 85% والصادرات 9% والتكوين الرأسمالي 6% ويبلغ الادخار المحلي 10% من الناتج والاستثمار 21.5% لتصبح الفجوة 11.5% كما يبلغ نصيب العالم الإسلامي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم 46 مليار دولار . 
  تأخر الأداء الاقتصادي في العالم الإسلامي : 
    وفي إحصائية عن نتائج الأداء الاقتصادي في العالم الإسلامي يقول د. محمد عبد الحليم عمر ، إنه يجئ متأخراً عن الكثير من دول العالم كما يتضح من هذه القراءة السريعة : 
· تبلغ نسبة الفقر في العالم الإسلامي حوالي 35% من السكان . 

· يتم تصنيف دول العالم الإسلامي من حيث مستوي الدخل كالآتي : 
· 25 دولة ذات دخل منخفض بمتوسط دخل سنوي للفرد يصل إلي 775 دولاراً . 

· 20 دولة ذات دخل متوسط أعلي بمتوسط دخل سنوي للفرد بين 776 و 3456 دولاراً . 
· 6 دول ذات دخل متوسط أعلي بمتوسط دخل سنوي للفرد بين 3457 و 10725 دولاراً . 
· 6 دول ذات دخل مرتفع بمتوسط دخل سنوي للفرد أكبر من 10726 دولاراً . 
· يتم تصنيف وترتيب دول العالم الإسلامي علي مستوي التنمية البشرية كالآتي : 
· 10 دول في مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة ، وتقع بين المرتبة 68.33 علي مستوي دول العالم . 

· 31 دولة في مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة وبترتيب يقع بين 74 و 155 دولة . 
· 16 دولة مصنفة ضمن الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة وتحتل الترتيب الأخير في دول العالم البالغة في هذا التصنيف 177 دولة . 
· تبلغ نسبة الأمية في العالم الإسلامي 29% بالنسبة للذكور و 48% بالنسبة للإناث ، وذلك ناتج عن انخفاض الإنفاق علي التعليم الذي يبلغ 3.9% من الناتج المحلي . 

  البحث عن سبل لتحقيق التنمية في دولنا الإسلامية : 
    وهكذا يتضح أن العالم الإسلامي يملك إمكانيات كبيرة ، ولكن الكثير منها غير مستغل ، كما أن الأداء فيه ، سواء علي مستوي التنمية الاقتصادية أو البشرية متواضع بتحقيق التنمية الفاعلة في دوله ، والتي يجب أن تنطلق من القيم والتوجيهات الإسلامية . واستجابة لأمر الله تعالي ، الذي أمر بإعمار الأرض ، بمعني تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة في قوله تعالي : ((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( ) . 
  مشكلة نقص الغذاء : 
    إن لدينا في العالم الإسلامي مشكلة تعاني منها أغلب الدول الإسلامية الآن ، وهي مشكلة نقص الغذاء ، مع أن الله – سبحانه وتعالي – وهب الأمة كل الخيرات كما جاء في كلمات الدكتور عمر ، حيث حباها بالمواد الخام اللازمة لحركة الحياة اليومية ( البترول والطاقة ) والتي أصبح العالم في أمس الحاجة إليها في جميع مجالات حياته ، ونري هذا الارتفاع الجنوني في أسعار البترول عالمياً ! 

    كما منح الله دولنا الإسلامية الأرض الصالحة للزراعة والإنتاج الغذائي والذي لو استثمر جزء منها فقط علي أساس علمي " السودان نموذجا " لما وجدنا دولة إسلامية تعاني من نقص في الغذاء واستيراده من دول أوروبا وغيرها . إن الأمة الإسلامية في حاجة ماسة إلي الوحدة والتكامل فيما بينها ، والاستفادة المثلي للموارد والمواد الأولية التي أنعم الله بها عليها ، واستخدامها الاستخدام الأمثل في التنمية ، خاصة وأن العالم الذي نحيا فيه الآن ، أصبح لا يعترف بالانعزاليين ، ولا مكان فيه لدولة منغلقة علي نفسها ، والعولمة قد فرضت نفسها علي العالم . ولابد أن نتعلم من أوروبا ودولها والتي حققت وحدتها الاقتصادية علي الرغم من الاختلافات الجوهرية بين دولها والتي حققت وحدتها الاقتصادية علي الرغم من الاختلافات بين دولها في اللغات والثقافات والاتجاهات العقائدية . ولذا علي أمتنا الإسلامية بفضل عوامل كثيرة .. لغوية وثقافية أن تتجه إلي هذه الوحدة التي تحقق لنا الاكتفاء الذاتي ، ونواجه الفقر الذي يحيط بأمتنا من كل جانب ، ونحقق انطلاقتنا من جديد نحو أمة إسلامية قوية لها أهدافها المشتركة من أجل حياة كريمة للمسلمين بين شعوب الأرض . 
  تبني مبادئ الاقتصاد الإسلامي : 
    من بين المشاركين في الجلسة الافتتاحية تحدث الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق ، حيث بين أهمية العمل في الإسلام ، وتمجيد ديننا الحنيف للعمل بكل أنواعه سواء أكان عقليا أم يدويا ، وأكد علي ضرورة تبني مبادئ الاقتصاد الإسلامي وتطبيقه ، للخروج من الأزمات التي سببتها التطبيقات الوضعية في مجال التنمية الاقتصادية . كما أشار إلي ضرورة الاسترشاد بفلسفة الإسلام في المال والاقتصاد وفي العمل وفي الإنتاج وفي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية ، حتى تخرج خبرة التنمية قوية مسلحة بالقيم والأخلاق الإسلامية ، فضلا عن أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية ، لتحقيق القوة والعزة والمنعة في مواجهة الاقتصاد العالمي القوي سواء في الغرب أو في الشرق ، ومواجهة العولمة التي أصبحت واقعا لا يمكن أن نتجاهله . 
    خمس جلسات عقدها المشاركون في المؤتمر ومن بينهم الدكتور محمد بن علي العقلا مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، والدكتور حسن عباس زكي المفكر الاقتصادي ووزير الاقتصاد المصري الأسبق ، والدكتور محمد البشاري رئيس الفيدرالية الإسلامية بفرنسا والدكتور حاتم القرنشاوى عميد كلية الدراسات الإسلامية بقطر ، والدكتور حسن محمد الرفاعي بجامعة الإمام الأوزاعي بلبنان ، والدكتور محمد سعدو الجرف أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة جامعة أم القرى ، والدكتور مصطفي إدوان أستاذ الاقتصاد بالجامعة الاندونيسية وغيرهم العشرات من الخبراء والأساتذة في جامعات مصر المختلفة وفي مقدمتها جامعة الأزهر الشريف . 
    ناقشوا في الجلسة الأولي : تشخيص مشكلات تخلف اقتصاديات الأمة الإسلامية . في الجلسة الثانية : ناقشوا متطلبات تحقيق التنمية في العالم الإسلامي . كما تناولوا عددا من بحوث المؤتمر في جلستهم الثالثة بعنوان " الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية في العالم الإسلامي " . أما الجلسة الرابعة : في اليوم الثاني للمؤتمر فدارت حول موضوع مهم حرص عليه المؤتمر بالأساس وهو بعنوان " العولمة والتنمية في العالم الإسلامي " ورأس هذه الجلسة المستشار حسن الحفناوى المستشار القضائي لرئيس دولة الإمارات العربية وكان مقررا للجنة الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمارات العربية المتحدة والمتحدث الرئيسي كان الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق . أما الجلسة الخامسة والأخيرة : فكانت بعنوان " الجانب المؤسسي للتنمية المستدامة " ورأسها الدكتور محمد بن علي العقلا . أما الحلقتان الدراسيتان فكانتا بعنوان " دور القيم الإسلامية في التنمية المستدامة " ورأسها الدكتور عبد العزيز حجازي . ورأس الجلسة الثانية الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية . 

    وبعد مناقشات مستفيضة حول البحوث المقدمة ، تناولت أبعاد ومتطلبات التنمية المطلوبة لمجتمعاتنا الإسلامية ، وكيفية علاج السلبيات ، وعرض بعض التجارب التنموية التي قام بها أفراد وجماعات في مجتمعاتنا مما يرشد إلي أهمية الدين والعقيدة في التنمية .. جاءت التوصيات والتي من أبرزها : 

· دعوة الدول والمنظمات والشعوب الإسلامية إلي ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية ، وذلك من خلال إدخال بعض التعديلات الأساسية في مناهج وبرامج التعليم ، حتى تؤهل الأمة للتقدم والتنمية ومواكبة تحديات العصر . 

· ودعا إلي ضرورة تثبيت المفاهيم الإسلامية في التنمية ، خاصة الإنتاج والعمل وعدم الانسياق وراء المشروعات الغربية الداعية لتنمية العالم الإسلامي .  كما نبه المؤتمر إلي ضرورة استعادة الدور البارز للدول الإسلامية في التقدم الزراعي وإنتاج الغذاء من خلال إنشاء مشروعات مشتركة . 
· ودعا المؤتمر الدول الإسلامية إلي بذل أقصي الجهد للتعاون في الإنتاج بكافة أنواعه ، بإقامة التكتلات الإنتاجية والمنظمات الإقليمية لتنمية هذه الدول . 
· زيادة التبادل التجاري وتفعيل التجارة البينية بين الدول الإسلامية . 
· أيضا كان من بين أهم توصيات المؤتمر خطورة استمرار تخلف القدرة علي إنتاج الغذاء في ظل الظروف الدولية السائدة . 
    وحرص المجتمعون علي ضرورة التركيز علي استثمارات تنصل بالطاقة المتجددة من الشمس والطاقة النووية كبديل للنفط . أيضا التوصية بزيادة نسب الإنفاق علي البحوث العلمية . ودعا المؤتمر في توصياته أيضا إلي تفعيل دور المؤسسات والأنظمة الإسلامية الدافعة للاستثمار خاصة أنظمة الزكاة والوقف والبنوك الإسلامية . 
    وهي بحق توصيات مهمة ... ولكن نتساءل كيف يمكن أن يتحقق منها ما يخرج أمتنا الإسلامية من أزمتها ومشكلاتها الكثيرة والعديدة !!        
